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ـــــــز رٔس الخيمـــــــــة محكمـــــــة تمی
اریة ائــــــــرة ا الت

ة المحكمة :هیئ
رة ا س ا شار / محمد حمودة الشریف                      رئ رئاسة السید المس

ٔبورابح  ومحمد عبدالعظيم شارن/ صلاح عبدالعاطى  ن المس ةوعضویة السید عق
لى       ٔمين السر السید/  حسام  و

ةفي الجلســـــة العلنیة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة ب ارة رٔس الخيم إم دار القضـــــاء ب
ٔثنين  م2016من نوفمبر من العام 28الموافق  هـ1438نوفمبر  28في یوم ا

م  ة بـرق دول المحكم د فـي ج ة130في الطعـن المق 2016ق 11لس
الموجز :

ة شركة  عوى- تصف ة في ا وز لكل ذي يج- سمیة مصفي طلب-الصفة و المصل
ير الشركاء . ة و لو كان من  مصل

الوقائـــــع

ي تلاه السید القاضي المقرر / محمد حموده  ٔوراق وسماع التقرر ا لى ا بعد الإطلاع 
الشریف:

ث ه الشكلیة.وح ٔوضا إن الطعن إستوفى 



ٔن ٔوراق في  ر ا ه وسا لى ما یبين من الحكم المطعون ف ٔن الوقائع تتحصل  ث  ح
عوى رقم  ٔقامت ا ة 27/2011الطاعنة  ى محكمة رٔس الخيمة المدنیة الكلیة بموا

 ً كل ما یلزم قانو ام  لق ةالمطعون ضدها بطلب تعیين مصفي  ليها طبق لتصف المدعى 
كالیف  ٔن تدفع المدعیة  لى  دة و الإمارات العربیة المت القوانين المعمول بها في دو

ة  ليها في المدعیة وتضمين ومصاریف التصف سدد لها خصماً من قيمة حصة المدعى  ثمّ 
نٔ  لى سند من القول  ٔتعاب المحاماة، وذ ليها الرسوم والمصاریف ومقابل  المدعى 
ليها  المدعیة شركة قائمة ومرخصة من هیئة المنطقة الحرة في إمارة رٔس الخيمة، والمدعى 

ٔسهم 3ة الحرة في رٔس الخيمة وتمتمن الشركات المرخصة من هیئة المنطق % من 
تها  ليها تقدمت بطلب إلى هیئة المنطقة الحرة لتصف ٔن المدعى  الشركة المدعیة، و
المدعیة وطلبت من سلطة المنطقة الحرة الشروع  صادرة عن ما ٔرفقت به وكا و

ة قامت إدارة المنط لى طلب التصف ليها وبناءا  ة المدعى  جراءات تصف شر ٕ قة الحرة ب
لان بتاريخ  ٔنه 23/02/2015إ ه  لنت ف ٔ لف توداي (الخلیج الیوم)  في جریدة ذا 

ليها تمت ٔن المدعى  طقة حرة، وإذ  ة السادة ................. مؤسسة م يجري تصف
ٔسهم الشركة تقدمت بتاريخ 3 ٔعملتها 04/03/2015% من  بخطاب إلى المنطقة الحرة 

قي ا نٔ  ه ب سترداد ف ٔبدوا رغبتهم في ممارسة حقهم في  لمساهمين في الشركة المدعیة قد 
لبیع في  ٔسهم شركة .................عند عرضها  اریة لشراء  بموجب قانون الشركات الت
ة  جراءات التصف ٕ ليها لم تقم بتعیين مصفي رغم شروعها  ٔن المدعي  ة إلا  إطار التصف

ا ب مما يحول دون ق نها في مارس دون س ي سر ته دید رخصتها التي سی م المدعیة بت
لطلبات 2016 عوى  ٔعمالها سوف تتوقف ومن ثم كانت ا ٔن  لمدعیة  ویلحق الضرر 

سالفة البیان.
ة حكمت بتاريخ  ٔول در ير ذي 29/03/2016ومحكمة  عوى لرفعها من  ول ا بعدم ق

ٔتعاب المحاماة. لغ مائة درهم مقابل  ٔلزمت الشركة المدعیة المصروفات وم صفة و
اف رقم  لاست نٔفت الطاعنة هذا الحكم  14/06/2016وبتاريخ 227/2016است

ً وفي الم اف ش ست ول  نٔف فقضت المحكمة بق یٔید الحكم المست رفضه وت وضوع 
لمصروفات. نٔفة  قضى به وإلزام المست

اب بتاريخ  ٔودعت قلم الك لطعن الماثل بصحیفة  طعنت الطاعنة في هذا الحكم 
لنظر 21/07/2016 ر  د ٔنه  لى المحكمة بغرفة المشورة رٔت  وإذ عرض الطعن 



لى الن فيها  لسة لنظره تم تداو لحكم فحددت  لمحضر وقررت حجز الطعن  حو المبين 
بجلسة الیوم.

ٔ في  لى الحكم المطعون به الخط د تنعى به الطاعنة  ب وا لى س ٔقيم الطعن  ث  ح
ير  لى  عوى لرفعها  ول ا ين قضى بعدم ق ستدلال  تطبیق القانون والفساد في 

دم  ة المطعون ضدها و لان عن تصف رغم ثبوت الإ ام المطعون ضدها ذي صفة  ق
دید  ب وإن هذا التصرف یعیق المدعیة بت ة دون س عٔمال التصف ام ب لق بتعیين مصفي 
ى هیئة المنطقة الحرة في إمارة رٔس الخيمة التي  ٔنظمة المعمول بها  اة ا رخصتها بمرا
ة حصص الطاعنة ومنهم المطعون ضدها  ص الشركاء في ملك راخ كون  ٔن  شترط 

لمطعون ضدها و إذ لم تباشر المطعون ضدها ساریة وإلا د تعیين مصفي  تقديم ما یف
لطاعنة تتحقق به   ً ٔلحقت ضرراً جس كون قد  ة بواسطة مصفي ف ٔعمال التصف

عوى. مصلحتها في رفع ا
ة  ٔنه يجوز لكل ذي مصل ٔنه ولئن كان من المقرر  ير سدید ذ ٔن هذا النعي  ث  ح

ير الشر  ة ولو كان من  تصف لشركة بحا سمیة مصفى  اء إلى القضاء لطلب  لت كاء 
اشرة في  بتة إيجابیة وم ة  مصل كون  ٔن  لى الشركاء فشرط ذ إذا تعذر ذ

الطلب.
ه  بتة ومشرو ة  ه مصل كون لصاح ٔو دفع لا  ٔي طلب  ل  ٔنه لا یق وكان من المقرر 

ٔو رف بطلبه  لحكم  اشرة  ام هذه وإيجابیة وم ر مدى ق ٔن تقد ض دعوى خصمه و
ریة لقاضي الموضوع التي تنحسر عنها رقابة هذه  ل في السلطة التقد ة مما ید المصل

. ة لحم ٔوراق وكاف ٔصلها الثابت  ٔسباب سائغة لها  لى  ٔقام قضائه  المحكمة متى 
نتفاء المصل ٕ ٔقام قضائه  ه قد  وكان الحكم المطعون ف انب الطاعنة لما كان ذ ة في 

ست شركاً ولا دائناً  بابه من ان الطاعنه ل س لى سند مما اورده  عوى  لرفع ا
شریك بحصة مقدارها  ٔن صفة المطعون ضدها  % في رٔس مال 3لمطعون ضدها و

عوى او صفة فى رفعها .  ة لها فى ا ام مصل لى ثبوت ق الطاعنة لا تدل 
اء الطاعنة تضررها من عٔمال وكان اد ام ب لق سمیة مصفي  ناع المطعون ضدها عن  ام

تها  ٔم تم العدول –تصف عوى لازال قائماً  ة سند ا بغض النظر عما إذا كان قرار التصف
المطعون ضدها  ٔوراق فهذه –عنه كما تدعي ذ في ا قد بقي مرسلاً لا سند 

وم كفي لحم ٔوراق  ٔصلها الثابت في ا ٔن ٔسباب سائغة لها  ن ثم فإن النعي لا یعدو 



ریة لقاضي الموضوع مما تنحسر عنه  ل في السلطة التقد ید دلاً موضوعیاً ف كون 
ول. ير مق كون النعي  رقابة هذه المحكمة ومن ثم 

ٔسباب ولهذه ا
ٔلزمت الطاعنة الرسم والمصروفات وبمصادرة  رفض الطعن و حكمت المحكمة 

مٔين. الت


